الحلقة الثانية 
دراسة مرويات هشام بن الغاز 


سم الله الرحمن الرحيم 


أورد العنابي في مقاله " بيان الغلط في تضعيف الشيخ ربيع لأثر ابن عمر رضي الله عنهما-" عدداً من روايات 
هشام بن الغاز» يدّعى صحتهاء منها سبعة أحاديث بالمكرر ناقشتها في الحلقة المعنون لما ب" الذب عن الخليفة الراشد 


عثمان وعن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على الدوام". 
ناقشتها مناقشة علمية على منهج أهل الحديث وأصوهم. 


ولم يقابل العنابي مقالي المشار إليه إلا بالأراحيف والطعون الظالمة» والتهاويل البعيدة كل البعد عن منهج السلف 
في قبول الحق والتسليم به مع الأسف الشديد. 

أعد أيها القارئ الكريم قراءة مقالي المشار إليه» وتأمل جيداً وبإنصاف مناقشاني للأحاديث المشار إليها من 
(ص؛ ۲- .)۳١‏ 


واليوم أقدم للقراء دفعة حديدة من أحاديث هشام بن الغاز انتقدها الإمام الدارقطني وبقية من الأحاديث والآثار 


الق رواها ابن الغاز» أوردها العنابي 2 مقاله» یری أتما صحيحة» ناقشتها اا 2 ضوء منهج السلف. 
وقبل عرض هذه الأحاديث ومناقشتها أذكر القارئ بشي من مناقشات السابقة التي ل يرفع العنابي بها رأسه. 
-١‏ لقد ذكرث له كلام المعلمي أن بعض الأئمة ومنهم ابن معين قد يوثقون المجاهيل. 


۲ و له عدداً من فحول العلماء قل رد أئمة النقد بعض مروياتهم لتفردهم جا ومنهم معمر وعبدالرزاق 


الثقتان الحافظان» فهل ابن الغاز معصوم من الخطأء لا يجوز نقد تفرداته؟ 
۳- ذكرث له ولأمثاله تلقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان الأذان العثماني بالقبول والتسليم. 


فهل يقدم أثر ابن الغاز المنكر على ما تلقاه الصحابة والتابعون بالقبول والاحترام؟ 


مهما علت منزلته على أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن تابعهم بإحسان؟ 
وذكرث لهم ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر من إجماع الأمة على قبول هذا الأذان العثماني لأنه أمر به 

٤‏ - ذكرث لحم أن كلاً من الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما- صدرت منهما تصرفات مثل 
تصرف عثمان» وأجمعت الأمة وعلى رأسهم الصحابة الكرام على قبول هذه التصرفات واحترامها والتسليم بماء فحاصوا 
عنها وم ينبسوا ببنت شفة تجحاههاء ونسألهم لماذا هذه الحيصة عنها؟ 

ه- ذكرث له ولأمثاله نكارة هذه الرواية لعدم ضبط راويهاء ولتضمنها الطعن في الصحابة العظام والتابعين هم 
بإحسان» وغير ذلك من الأدلة فلم يرفعوا بذلك رأساًء وتمادوا في مكابرتهم ومعاندتهم. 

>- ذكرث لهم بيان الإمام مسلم لمنهج أهل الحديث في مثل هشام بن الغاز. 
فحذف العنابي هذا البيان إلا جزءاً منه لا يتضح منه هذا المنهج. 

قال حرحمه الله- فى "مقدمة صحيحه" (ص۷): 

"لن حكم أهل العلم» والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك 
شع لبن عدة ايعان ENE‏ 
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديئه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» 
وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحاكما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم ف أكثرة. فيروى 
عنهما أو عن أحدها العدد من الحديث» ما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما 


عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم". 


أقول: وهشام بن الغاز من هذا الضرب الذي لا يجوز قبول ما تفرد به عن أصحاب نافع الكثيرين» ومنهم 
الأئمة الحفاظ من أهل المدينة وطنه وغيرهم» وم بمعن هذا الرحل 2 الموافقة همع ومع ذلك أكثر من التفرد. 
ألا يعد الإصرار على التشبث برواية ابن الغاز المنكرة من العناد والمكابرة ومن أشد الرد لهذا المنهج الذي صرح به الإمام 


مسلم؟ 


۷- ذكر العنابي عدداً من وثق ابن الغاز» فبيّنث له ولأمثاله: 
وسقث كلام ابن أبي حاتم في بيان مراتب الرواة» وقي طليعتها فئة خاصة هم أهل الجرح والتعديل» وهي الطائفة ذات 
المرتبة الأولى كما نصّ على ذلك ابن أبي حاتم» وهذا نص كلامه: 

قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٠/١١‏ 6 -مميزاً بين أئمة الجرح والتعديل وبين غيرهم, ولو 
كانوا من الثقات فضلاً عن من دونهم-: 


" | مراتب الرواة ] فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث - فهذا الذي لا يختلف فيه» ويعتمد على 


جرحه وتعديله» ويحتج بحديثه وكلامه في الرحال. 

ومنهم العدل في نفسه» الثبت في روايته» الصدوق ف نقلهء الورع في دينه» الحافظ لحديثه» المتقن فيه» فذلك العدل الذي 
يحتج بحديثه» ويوثق في نفسه. 

ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم ا وقد قبله الجهابذة النقاد - فهذا يحتج بحديثه. 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد 
والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. 

وحامس قد ألصق نفسه يمم ودلسها بينهم تمن ليس من أهل الصدق والأمانة» ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرحال أولي 


المعرفة منهم الكذب - فهذا يترك حديثه ويطرح روايته'. 


فانظر كيف حصر ابن أبي حاتم اجرح والتعديل في الطبقة الأول وحدهاء فهذا مذهبه ومذهب غيره من نقاد 


أئمة الحديث. 


فظهر بمذه المواقف تعصب العنابي وأنصاره وتحزهم للباطل» وظهر منهم عدم مبالاتم بما يترتب على تلك الرواية 
المنكرة من الطعن في الصحابة الكرام والتابعين لحم بإحسانء ولا يرفعون رأساً بما نقله الأئمة من إجماع على احترام هذا 


الأذان وقبوله والتسليم به؛ لأنه نابع من شرع محمد ومنهجه -عليه الصلاة والسلام-. 


۸- في ضوء الدراسة العلمية لمرويات هشام اتضح أن الراحح في توثيق هشام بن الغاز إنما هو قول الإمام أحمدء 


فإنه قد أعطاه حقه. 
فقد قال -رحمه الله- فيه: "هشام بن الغاز صالح الحديث". 
انظر "الجامع في العلل ومعرفة الرحال" للإمام أحمد »)٠٠١/١(‏ رقم .)٠٠٠١(‏ 
وقال فيه مرة أخرى : "صالح", انظر المصدر السابق ذكره (۳۸/۲)» رقم (0؟5). 
وهاتان المرتبتان لا يحتج بصاحبهماء وتفرد صاحبها يعتبر من المنكرات. 
قال الحافظ الذهبي في "الميزان" :)١ 51-١ 5 ١/9(‏ 
" وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا. 
وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا. 
وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث". 
أقول: ولابن الغاز تفردات عديدة» لم يوافقه عليها أصحاب نافع الحفاظ. 


فأين منهج السلف في العدل والإنصاف وتحري الصدق والعدل والأحلاق العالية والآداب الرفيعة وإنزال الناس 


منازهم؟ 


أقول: وهذا نقد الإمام الدارقطنى لعدد من مرويات هشام بن الغاز» وحكمه بعدم تبوتماء وسأتبعها بمناقشاتي 


لبقية مروياته. 


-١‏ قال -رحه الله- في "العلل"(5 55/١‏ 5): "وقال هشام بن الغاز» -وذكر جماعة بين ضعيف وصدوقء عَنْ 
ل عن ابن عْمَنَ ع عن التي صلى الله عليه وسلم .وقال ابن عجلان» عن نافع عن ابن عمر» موقوفاء وذلك 
وهم من راويه. 

وَالصّحخ» عَنْ تافع» عَنْ ريد بن عَبْد الله عَنْ عبد الله بن عبد لين عن أم سلمة." 


وكذا النسائي بين خحطأ هشام ومن معه في هذا الحديث كما في:" السنن الكبرى" (707/7) 
وكذا الحافظ في "الفتح" .")97/١١(‏ 


التعليق: ساق ابن عبد البر حديث مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر في "التمهيد" -١١1/١5(‏ 
٢‏ ) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لم لذ 


-صلى الله عليه وسلم- قال: "الذي يشرب ف آنية الفضة إنما يجرحر في بطنه نار جهنم" . 


ثم تكلم على إسناده» وذكر من رواه» مثل رواية مالك وبإسناده من الثقات كعبيد الله بن عمر العمري» وذكر 


من خحالفه كشعبة. 
ثم قال: 


وهذا عندي خطأ لا شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط والله أعلم ولا رواه نافع عن ابن عمر 
ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إسناد شعبة في هذا الحديث 


فيحتمل أن يكون إسنادا آخر ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب والله أعلم. 


والإسناد الذي يجب العمل به في هذا الحديث وتقوم به الحجة إسناد مالك في ذلك وبالله التوفيق' 


أقول: انظر إلى قول ابن عبد البر في رواية هشام: 
-١‏ وهذا عندي حطأ لا شك فيه. 
-١‏ ول يرو ابن عمر هذا الحديث -قط-» والله أعلم. 
"- ولا رواه نافع عن ابن عمر. 
-٤‏ ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
هذا كله تأكيد على نكارة رواية حصيف وابن الغاز. 
مع أنحا لم تتضمّن معنى باطلاً مثل رواية هشام بن الغاز التي تتضمّن الطعن في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ومن تبعهم بإحسان» الذين احترموا الأذان الذي أمر به عثمان» وقبلوه جيلاً بعد حيل. 
وحديث أم سلمة أخرحه البخاري ومسلم. 
وعلّق الحافظ ابن حجر على حديث أم سلمة هذا وإسناده في "الفتح" »)43/١١(‏ فقال: 

" وهذا الإسناد كله مدنيون وقد تابع مالكا عن نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب وغيرهما وذلك عند مسلم 
وخالفهم إماعيل بن أمية عن نافع فلم يذكر زيدا في إسناده جعله عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن أخرجه النسائي 
والحكم لمن زاد من الثقات ولا سيما وهم حفاظ وقد احتمعوا وانفرد إسماعيل وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن 
صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة ووافقه سعد بن إبراهيم عن نافع في صفية لكن خالفه فقال عن عائشة بدل أم سلمة 
وقول محمد بن إسحاق أقرب فإن كان محفوظا فلعل لنافع فيه إسنادين وشذ عبد العزيز بن أبي رواد فقال عن نافع عن 


أي هريرة وسلك برد بن سنان وهشام بن الغاز الجادة فقالا عن نافع عن بن عمر أخرج الجميع النسائي وقال: الصواب 


من ذلك كله رواية أيوب ومن تابعه". 


ألا يرى القارئ أن عدداً من أئمة النقد وهم النسائي والدارقطني وابن عبد البر وابن حجر قد انتقدوا هشام بن 


فهل لنا أن نقول إن ابن عمر حرضي الله عنهما- ل يقل قط: إن الأذان الذي أمر به عثمان وأقرّه عليه الصحابة 
والتابعون بدعة» كما قال ابن عبد البر فيما هو أهون من هذا مما لا يقاس. 
؟- وقي "العلل" (51/7): 


س ۰ ۹۷- وشل عن حَدِيثِ مالك بن يُخامر » عن مُعاذٍ » عن اللي صَلَّى الله عليه وسّلم » قال : يع الله 


عر وجل إلى حَلقه لَيلّة الصف من شعبان » فَيَعْفِرُ لجميع حَلقِهِ إلا لمشرك أو مُشاجن. 


قال : يُروَى عن مَكحُولٍ » واحثلف عن ؛ فَرَواُ أبُو حلي عُتبَةُ بن كما القاري » عَنِ الأوزاعيّ » عن مَكځول » وعن 


ابن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » عَن مالِكِ بن يُخامر » عن مُعاذِ بن جَبَّلٍ. 
قال دَلِك هِشامٌ بن حالِدٍ : عن أي خُليد. 
حَدَّتناةُ ابن أبي داؤد » قال : حَدَّثنا هشامٌ بن خالِدٍ بِذَّلِكَ. 


وخالقۀ سُلَيمانُ بن أحمد الواسِطِيٌ » فَرَواهُ عن ابي حُلَيدٍ » عَنِ ابن وبان » عن ايه » عن خالِدٍ بن معدان » عن كثير 


بن مره » عن مُعاذِ بن جَبّلٍ > کالما ع عير ححفُوظ. 


وقد رَوَى عَنْ مَكْحُولٍ في هذا روَايَاتِ» 


O 


وَقَالَ هسام بن الْعَازِ: عَنْ محځول» عَنْ عائِشة ئشَة» وقيل : عن الأحوّصٍ بن حكيم > عن مَکځول » عن 
وقيل : عَنِ الأحوّص » عن حَبِيبٍ بن صُهَيبٍ » عن ابي تُعلبَة. 
وقيل : عن مَکځول » عن ابي إدريس مُرسَلاً. 


E 


وقال : الحَجَاجُ بن أرطأة » عن مَكحُولٍ » عن گثير بن مر مُرسَلاً » أَنَ ال صَلَّى الله عليه وسّلم » قالّ. 
وَقيل : عن مَکځولٍ من قوله › والحديث غيرُ ثابتِ". 


فيرى القارئ حكم الإمام الدارقطني على هذا الحديث الذي رواه هشام بن الغاز وغيره بأنه غير ثابت. 


*- وسیل -رحمه الله- كما في "العلل" :)۲۱۸-۲۱۷/۱٤(‏ "عَنْ حَدِيثِ عَرْوَةَه عَنْ عَائْشَةَ عَنْ الب صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ في فَضْل ليلة النصف من شعبان» وأن الله عز وحل يغفر فيها بعدد شعر غنم كلب. 
فَقَال: يَرُوبهِ يح بن أبي كثير» عَنْ عروة. 


وروی هذا الحديث مكحول الدمشقى» واحتلف عنه؛ 
فرواه سليمان بن موسى» عن مکحول» عن عائشة» و يذكر بينهما اكا 
قال ذلك هشام بن الغاز» عنه. -وساق طرقا ثم قال:-وإسناد الحديث مضطرب غير ثابت." 


هشام!!! 

© وحعله النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع فقال: "الطبقة السادسة : سليمان بن موسى » وبُرد بن 
سنان » وهشام بن الغاز » وابن أبي رواد " 

© فقرنه مع: 

١‏ - سليمان بن موسى وهو -عند ابن حجر- : "صدوق فقيه في حديثه بعض لين » و خولط قبل موته بقليل" 

-١‏ وبُرد بن سنان وهو-عند ابن حجر- : "صدوق رمى بالقدر" 


"- وابن أبي روّاد وهو-عند ابن حجر- :"صدوق عابد رعا وهم » و رمى بالإرجاء" . 


أقول: هذا النقد من الدارقطني تفضل بالتنبيه عليه الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن مصطفى الحراشي» وأضفت إليه 
التعليق على الحديث الأول» مع إيرادي لنقد الحافظين ابن عبد البر وابن حجر» كما أضفث نقد الإمام الدارقطني 
للحديثين الايتين: 


4- قال الدارقطني في "العلل" (5// 59-78 5): 


و 31 


31175 وسيل عن حَدِيثِ عضيف بن الحارث » عن أبي در » قال رَسُول الله صَلَّى الل 


وضّع الحق على لِسانٍ عَمَر وقَلبهِ » وقول به. 


2 
ي 
ج 

te 


فقال : يروي مکځول » واخثلف عن ؛ فَرواهُ تمد بن إسحاق » عن مَکځول » عن عضيف » عن أي در. 


المعو حي موصي ا بن الغاز» عن مَكَحُولٍ » عن عضيف › 
وَأَحسَبُ أبا خالدٍ مل حَدِيث هشام بن الغاز » وابن عجلان عَلَى حَدِيثِ محمد بن إسحاق » فَجَوّد إسنادة » لأنّ 


غَيرَةُ يروي عن هشام ب بن الغاز » وعن مد بن عَجلآن » عن مَكَحُولٍ مُرسَلاً ‏ > عن أ 


وَكَذَلِك روا عُمَِينُ بن حالِدٍ » وابن ن أي ين ایک عن مكخول +ع عن ابي 7 مُرسَلاَ وقال وكِيعٌ : عن هشام بن 


لغار عن مكتغول: عن ال على اا عة وله 1 تذكر اباد 


ولا يبت عن مسعر > وتحمد بن إسحاق » أقام إ إِسنادَةُ عن مَكخُول". 


أقول: لقد خطأ الإمام الدارقطني هنا رواية وكيع عن هشام بن الغاز عن مكحول» حيث جاءت روايته عن 
مكحول معضلة» أسقط من الإسناد أبا ذر وغضيفاًء مع أن الدارقطني قد صوّب الوصل بذكر أبي ذر وغضيف» كما 


في رواية ابن إسحاق» فرجّح الدارقطني رواية إسحاق على رواية هشام» فما رأي العنابي وأشكاله؟ 


ه- وقال الدارقطني في "العلل" 4-5١5١‏ 5"): 


1 - وسیل عن حَديث نافع » عن ابن عُمَر » عن رسول الله » صَلَّى الله عليه وسَلم قال : من كان 


وُصلة لأحيه إلى ذي سلطان في منفعة » أعين على إجازة الصراط يوم تدحض الأقدام. 
فقال : يرويه هشام بن الغاز » واختّلفَ عنه : 


فرواه عبد الوهاب بن هشام بن الغاز » عن أبيه » عن نافع » عن ابن عُمَر » عن الَو صَلَّى الله عليه وسلم. 


وخالفه محمد بن علي بن عطاء بن مقدم » فرواه عن هشام ب بن الغاز » عن مكحول مرسلاً 6 عن الب صَلَّى الله عليه 


وسّلم . وهو أشبه بالصواب". 
أقول: يحتمل أن يكون هذا الاحتلاف من هشام أو من أحد الراويين عنه. 


وهذه مناقشاتى لبقية روايات ابن الغاز التى وعدث القارئ بها: 


الرابع والعشرون- قال العنابي في (ص" ؟): 

٤"‏ - الإمام المحدد الألباني حرحمه الله- وقد وقفت - لا على سبيل الحصر- على تصحيحه ثمانية أحاديث من 
طريق هشام» وأثراً مقطوعاً عنه: 

-وثما صححه 2 أصحيح وضعيف الس 


ألا 


)١‏ حديث في " سفن أي ذاوة”" )۸ وكا شم دوق د الله ذم عدر -رضي الله عنهما- قال الإمام الألبان: 


7 


أقول: هذا الحديث أورده أبو داود 2 موضعين 


عَنْ ب دة قالطنا م تقول الله -صلى الله عليه وسلم- بن كيه كاين خضرت الطلاة - بغي ا 
جڌار فَاَحَدَهُ قله ون عله فَحَاءَتْ بَهْمَةٌ مي بَيْنَ يَدَيْهِ فما رَالَ بُدارئها حى لصق بَطْنهُ بال يار وَمَثْ من وَرَائْهِ. أ 
E NAG‏ 


ب- برقم (5055): E‏ ن يونس حَدَّنَنَا هِشَامُ : e‏ 
بيه عَنْ جَدّهِ قال هَبَطْنا مَعَ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- من تة فَالْنمَت إل وَعَلَنَ رَيْطَةٌ مُضَبّحَةٌ بِالْعُصْفْر فما 


« ما هَذِهِ البَيْطَهُ عَلَيِْكَ ». فَعَرَفْتُْ ما كرة فَأَنَيْتْ أَهْلِى وَهُمْ يَسْجْرُودَ e‏ 


عد الله مَا فَعَلَتِ الكَيْطَةٌ ». ا فال دأ كُسُوْتَهًا بَعْضَ أَهْلِكَ َه لك بان به الشاي 


انظر كيف يختلف هذا الحديث في الموضع الثاني عنه في الموضع الأول. 
ففي ال موضع الأول : 
١‏ - نص على اسم الثنية بها ثنية أذاخر. 


قال مرتضى الرّبيدي في "تاج العروس من جواهر القاموس" :)١515/١١(‏ 


4 واءع 


"نه ذاخر 2 فك » بينها وبين المدينة . 
وقال الأزرقي في "أخبار مكة" (۲ / ۲۸۹): 


"ثنية أذاخر: الثنية التي تشرف على حائط خرمان » ومن ثنية أذاحر دحل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم 


وڼ الموضع الثاني 0 الثنية» و يضفها إلى أذاخر» والسياق في في الموضع الثاني يفيك أن هذه الثنية حول المدينة 


كما يدل عليه قوله: " نَت أَهْلِي وَهُمْ یسرون نورا كم فَقَذَفْتُهَا فيه نم ينه من الْعَدِ....الخ". 
۲- وفي الموضع الأول يقول: فحضرت الصلاة -يعني فصلى إلى جدار- فاتخذه قبلة('). 
و يذكر هذه الصلاة إلى الجدار فى في الموضع الثاني . 


وني الموضع الأول فيه مرور الشاة بين يديه "قَمَا رال يُدَارنُهَا حى صق بَطَنْهُ ِالِدَارٍ" » ولم يذكر هذا في الموضع 


الان . 
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+“- وقي الموضع الثاني ذكر أنه عند المبوط من الثنية التفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عبد الله 


وعليه ريطة مضرحة بالعصفرء فَقَالَ: « مَا هَذِهِ الكَيْطَهُ عَلَيْكَ ». فع فْتُ ما كرة قا دفن وَهُمْ يَسْجْرُونَ تور کي 


>ي > فو ا 


فَقَذفتهًا فيه © أَنَيْتَهُ من 9 الد فَقَالَ: « يَا عند ين الله يا فَعَلَتَ الكَيْطةُ «. ا فَقَالَ: « ألك کسوتھا ب عض قن نيك E‏ 


لا باس به لِليّسَاءٍ ». 


م 


- يعني: سترة. 


وم يذكر الريطة ومصيرها إلى آحر الحديث في الموضع الأول» وذكرها في الموضع الثاني. 
ألا ترى أنه يختلف في الموضع الثاني عنه في الموضع الأول احتلافاً شديداً يدل على اضطراب وقع فيه؟» والظاهر أن هذا 
عو غيل الله وى عمرة قال ر ای ,کل الله عليه وسلم- على ثوبين معصفرين فقال: "أأمك أمرتك بمذا؟ قلت: 
أغسلهما. قال: بل أحرقهما". 

ففى الحديث عند أبي داود من طريق هشام بن الغاز: "وعلى ريطة مضرجة بالعصفر". 

وق مسلم: "رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- على ثوبين معصفرین '. 

وفرق بين ثوبين وثوب واحد. 

وف رواية هشام بن الغاز أن عبد الله بن عمرو ذهب من قبل نفسه فأحرق الريطة المضرحة بالعصفرء وقي رواية 
طاووس 2 أصحيح مسلم"» قال عبد الله بن عمرو: "قلت: أغسلهما: قال: بل أحرقهما". 

فالرسول هو الذي أمر عبد الله بإحراق الثوبين» بخلاف تلك الرواية الضعيفة» فإن فيها أن عبد الله أحرقها 
بنفسه بدون أمر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

وقي رواية ابن الغاز أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا عبد الله ما فعلت الريطة؟" › فأحبره عبد 
الله أي أنه أحرقهاء فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: ET‏ مْلِكَ فته لا باس به لِلنْسَاءٍ 

ولا يوحد هذا في رواية طاووس في "صحيح مسلم". 

وكذا لا يوحد في حديث مسلم ذكر لثنية أذاحر ولا للثنية بدون إضافة» وكذا لا ذكر فيه للصلاة. 


فهل هذا الضعف والاضطراب في رواية هشام بن الغاز يدلان على أنه من الثقات الضابطين؟» كلا. 


الخامس والعشرون- قال العنابي في (ص۲۷): 


)٠"‏ حديث في "سنن أبي داود" )١9545(‏ من طريق هشام يعني ابن الغاز حدثنا نافع عن ابن عمر مرفوعاًء 


قال: صحيح.اه' . 


أقول: هذا الحديث في "سنن أي داود" كما قال العنابي برقم )١95145(‏ مختصراًء وفي "سنن ابن ماجه" برقم 
)١5١5(‏ مطولا» ونصه: 

"حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا هشام بن الغاز» قال: معت نافعاً يحدث عن ابن عمر 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيهاء فقال النبي -صلى الله 
عليه و سلم-: ( أي يوم هذا؟ ) قالوا: يوم النحرء قال: ( فأي بلد هذا؟ )» قالوا: هذا بلد الله الحرام» قال: ( فأي 
شهر هذا؟ )» قالوا شهر: الله الحرام» قال: ( هذا يوم الحج الأكبر. ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم ) ثم قال: ( هل بلغت) ؟ قالوا: نعم . فطفق النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
( اللهم اشهد )» ثم ودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع 


ثم أقول: أورد العنابي هذا الحديث فيما سلف من "مستدرك الحاكم"» فلماذا هذا التكرار؟ 


ونرد عليه -أيضاً- بأن البخاري روى حديث ابن عمر عن حجة الوداع. برقم )۱۷٤۲(‏ من طريق عَاصم بن 


ڳڍ بْنِ رَيْدٍ عن ابه عَنْ ابن عْمَرَ -رضي الله عَنْهُمَا- قَالَ: قال انى عمق اللفعقه ومو يق الذتون ١‏ 


و 


هَذَا؟ قالوا: الله وَرَسُولُه 


ل أي يوم 
أَعْلَمُ فَقَالَ: قد هدا يوم حرام أَكْتَدْرُونَ أ بَلَدٍ هَذَا؟ قالوا: الله وَرَسُولَُ أَعْلَمُء قَالَ: بد 
وہر ا 5 


حرام أََتَدْرُوه a‏ َالُوا: الله وَرَسُولة اعم قَالَ: سَهْرٌ حرام قَالَ: فَإِنَّ الله حرم عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


و له كَخُْمَة يويك هَذًَا في سَهْرَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هذًا. 


0 و 


وَقَالَ هِشَامٌ ابن العاز: احبر ني نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عْمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- وَقَفَ الي Ea‏ - يوم 
البّحْرٍ بَْنَ الْجَمَرَاتِ في الحجة اي حم مد وال هذا + يوم الج الأ كبر ". مَطفِق فَطَفْقَ مَطَفِقَ النَّهُ -صلَّى الله عله وسا به 


1 او“ اشهد . وَوَدْعَ الناسَ» فَقَانُوا: هله 0 حَجَةُ اوداع( 1 


أ - لا أستبعد أن البخاري أورد هذا النص من رواية ابن الغاز على سبيل الإنكار. 


۱۳ 


والمتأمل في هذين النصين يرى بينهما احتلافاً. 


-١‏ ففي حديث البخاري من رواية عاصم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: 


الله ورسوله أعلم» فقال: فَإنَّ هذا يومٌ حرام أفتدرون أعيٌ بلدٍ هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم...". 
إلى آخر الأسئلة » السؤال والإحابة كلاهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
وعند كل سؤال يقول الصحابة: ١‏ الله ورسوله أعلم". 


وقي حديث هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يسأل الصحابة» والإحابة منهم 


ويؤيد رواية عاصم بن محمد بن زيد ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة برقم »)۱۷٤١(‏ وبرقم (2»)5505 ومسلم 
حديث »)١5173(‏ وفيها أن الأسئلة والأحوبة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» والصحابة -رضي الله عنهم- 
يحيبون بقولهم: "الله ورسوله أعلم". 
وف رواية ابن ماحه عن هشام بن الغاز: "ثم ودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع". 
وفيها: "هذا يوم الحج الأكبر"» وليست هاتان الجملتان في رواية عاصم عن أبيه عن حده» ولا في رواية أبي بكرة» وهذه 
المخالفات لروايات الحفاظ في الصحيحين كلها من هشام ابن الغاز» وهي من الأدلة الواضحة على ضعفه. 

السادس والعشرون- قال العنابي في (ص707): 


2 حديث في اسن أي داود" »)5١055(‏ وابن ماحه )۳٣۰۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو -رضى الله 


عنهما- قال الإمام الألباني: حسن.اه". 


أقول: تقدّمت إشارته إلى هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمرو» وهو حديث رقم »)١(‏ وناقشته هناك» 


فلماذا هذا التكرار؟» ألتكثير روايات هشام بن الغاز أم لغرض آخر؟ 


قال العنابي في (ص>372): 


6 وصحح ا من قوله - مقطوعاً- 2 س أن داود" ٠ 11/١‏ 6 قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي» 
حدثنا الوليد قال: قال هشام - يعني ابن الغاز-: المضرحة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. قال الإمام الألباني: صحيح 
مقطوع.اه' . 


أقول: هذا تفسير لغوي من هشام» ولیس اثر فلماذا تضع له رقماً؟ وڼ تصحيحه نظر. 


وقي الإسناد الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وإذا حدّث بغير دمشق يخطئ» وحاء في هذا الإسناد 


ر'قال"» وهي موضع التدليس» وعمرو بن عثمان صدوق» فمن أين جاءت الصحة لهذا الإسناد؟ 


السابع والعشرون- قال العنابي في (ص۲۷): 

"ه)حديث في سنن الترمذي" »)۳٦۰۱(‏ من حديث أ هريرة -رضي الله عنه-» قال الإمام الألباني: صحيح 
دون قول مكحول: "فمن قال ..." فإنه مقطوع» "الصحيحة" (8١٠١و‏ /57١).اه".‏ 

أقول: في كلام هذا الشاب مغالطة. 

-١‏ أوهم أن الألباني صحح حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- من طريق هشام ابن الغاز في موضعين: 

الأول في "الصحيحة" برقم »)٠١5(‏ والثاني في "الصحيحة" برقم (/؟55١).‏ 

وهذا فيه مغالطة. 

وبيان هذه المغالطة أن العلامة الألباني -رحمه الله- أورد قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لقيت إبراهيم ليلة أسري 


بي » فقال : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء وأا قيعان » غراسها سبحان الله 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" . 


الحديث من هذا الوحه» ثم قال: "لكن يقويه أن له شاهدين"» ثم ساق الشاهدين من حديث أبي أيوب» ومن حديث 
ولا دک هنا لرواية ابي هريره -رضي الله عنه- من طريق هشام بن الغاز. 
ولم يحكم له الألباني بالصحة»ء بل قال: "لكن يقويه"» إشارة إلى أنه حسن لغيره. 


؟- أورد العلامة الألباني -رحمه الله- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أكثروا من قول لا حول و لا قوة إلا 


بالله » فإتما كر من كتور ابنة" . 


أورده برقم )°۸( بإسناده إلى سعيد بن أي سعيدك عن أ هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 


كر 
ثم قال: لكن الحديث صحيح » فان له طريقاً أخرى وشواهد. 


ثم قال: "أما الطريق فأحرجه الترمذي ( 77٠0/١‏ ) من طريق مكحول عن أبي هريرة به . وقال : ليس إسناده 


فالقائل: "ليس إسناده بمتصل...الخ" إنما هو الترمذي» وليس الألباني. 


وإلى هنا لا يرى الألباني أن الحديث صحيح» وذلك لأن له إسنادين ضعيفين» لا يرقى بمما الحديث إلى درحة 


الصحة. 


ثم قال: "وأما الشواهد فهي من حديث أبي أيوب الأنصاري عند أحمد وغيره»وصححه ابن حبان ( ۲۳۳۸ ) 


ومن حديث عبد الله بن عمر . وقد حرجا تحت حديث ابن مسعود المتقدم برقم ( ٠٠١‏ )". 


ثم ساق له شواهد أخرى عن حابر وعمر وأبي ذر رضي الله عنهم جميعاً-» وضعَفها. 


فهذا التصحيح الصادر من الألباني ليس منصباً على رواية هشام بن الغاز» وإِنما هو لرواية ابن مسعود -رضي 
الله عنه- برقم )٠١5(‏ بشواهدهاء كما يرى القارئ الفطن» وبمجموع الروايات عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وغيره» 
ونعوذ بالله من الجهل والمغالطات. 

فكيف يستجيز العنابي إيهام الناس أن الألباني صحح حديث هشام عن مكحول عن أبي هريرة إلا قول 
مکحول» وقد رأى قول الترمذي: ل إسناده بمتصل 4 مكحول ١‏ يسمع ون أن هريرة"؟ 

فهل يحكم الألباني بالصحة لهذا الحديث» وقد نقل هو بنفسه قول الترمذي: "ليس إسناده بمتصل"؟» فهل 
الألباني يحكم بالصحة لحديث إسناده منقطع ؟ إن ذا لمن عجائب هذا العنابي. 

وانظر كيف عبّر ب"مقطوع" بدل "منقطع"» مع أن صغار طلبة العلم يفرقون بين المقطوع» وهو وصف لكلام 


التابعي الموقوف عليه» وبين المنقطع الذي هو من صفات الإسناد إذا حصل فيه سقط براو واحد. 
والحاصل أن لحديث ابي هريرة علتين: 


إحداهما- أن 2 إسناده انقطاعاً؛ لأن مكحولاً ١‏ يسمع من ع هريرة -رضى الله عنه- كما صرح بذلك 


الترمذي. 
ثانيتهما- فيه هشام بن الغاز» وهو صالح الحديث كما قال الإمام أحمد» بل هو دون ذلك» كما قال الإمام 
أحمد مرة أحرى: "صالح", وهو في نظري كثير الأوهام والتفردات. 


وهذا الحديث في نظري لا يثبت إلا عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 


2 - - 


ألا أَدُلْكَ عَلَى كَلِمَةِ مِنْ كنز مِنْ كثوزٍ اج فلت ل با رول الله قَدَاكَ أى رأمّی» قال: لا حول 


و ب 


وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في 'لمغازي" حديث (5705)» ومسلم في "الذكر" حديث 


٠ 5‏ ¥(« وغيرهما. 


الثامن والعشرون- قال العنابي في (ص707): 

"7) حديث في "سنن ابن ماحه" )١71495(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها-» قال الإمام الألباني: حسن 
صحیح» الصحيح أيضاً (5 5١٠٠و‏ ١١51).اه".‏ 

أقول: حديث )١519(‏ في "سنن ابن ماحه"» قال: 


"حدثنا هشام بن عمار» حدثنا يحبى بن حمزة» حدثبي ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن ربيعة بن الغاز : 
أنه سأل عائشة حرضي الله عنها- عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقالت: كان يصوم شعبان كله حتق 


يصله برمضان" 1 

فراوي هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- إِنما هو ربيعة بن الغاز» لا هشام بن الغازء ألا فرق بين ربيعة 
وبين هشام؟» وهل يروي هشام عن عائشة -رضي الله عنها- مباشرة؟ 

وقد قام العنابي بحذف هذا الحديث في الطبعة المعدلة. 
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ثم الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما صام شهراً كاملاً قط غير رمضان. 


والراحح عن عائشة -رضي الله عنها- قولها: "...وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام 


شهر إلا رمضانء وما رأيت أكثر صياماً منه في شعبان. 


قال البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" حديث :)١9759(‏ 


o 


عتا عند الله بن بوس أخبرنا مالك عن أى التّضر عن أى سلمة عن عائشة رصح الله عنهاد قالت: 


ا بكر ا ره کو رت ررر ر رم 4ه 5 ي روه رو لخن ع بور 2 2 ت 
گان رَسُولَ الله -صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم- يَصُومُ حم تَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُْفْطِرُ حى تَقُولَ لا يَصُومُء فَمَا رَأَيْتُْ رَسُولَ الله - 
7 ا حر رات 0 كي رر بق رر ووو عور ب ف ل فاو 14 دوا ١12‏ 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلم- اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْرٍ إلا رَمَضَانَء وَمَا أيتهُ أكثَرَ صِيَامًا منة في سَعبَانَ . 


وقال -رحمه الله- في "صحيحه" حديث (۹۷۱): 


حَدَّنْنَا مُوسَى بن إسماعيل حَدَّنَنَا او عَوَانَةَ عَنْ أبي بشْرٍ عَنْ سَعِيِدٍ عَنْ ابن عباس -رضي الله عَنْهُمَا- َالَ: ما 


صَامَ التي e‏ شه EE‏ :وطن بق حح ل اا :لأ الله لا يفطن ا 


ئی یول القائِل: لا وال لا صوم. 
وما في "صحيح مسلم برقم )١١55(‏ و (ا5١١).‏ 


التاسع والعشرون- قال العنابي في (ص707): 
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"7) في "سنن ابن ماحه" )7١5/8(‏ من طريق هشام بن الغاز قال: معت نافعاً يحدث عن ابن عمر مرفوعاً. 


قال الإمام الان صحيج) صحيح ا داود (۰ ©. ا“ 


أقول: تقدّم الكلام على هذا الحديث» وفيه القول المنسوب إلى ابن عمر: "أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها"» وأنه يخالف ما رواه الشيخان عن ابن عمر نفسه وأبي 


بكرة حرضي الله عنهم جميعاً -» وهو بهذا التكرار يريد أن يُكثّر أحاديث هشام إن لم يكن سهواً منه. 
الغلاثون- قال العنابي في (ص۲۷): 


"8) حديث عند الألباني أحرحه الدولابي في "الكنى" »)٥۲/۱(‏ وابن عساكر في "التأريخ" (5 )١١5-1١5 5/1١‏ 
- من حديث حده ربيعة- حيث قال في "تحريم آلات الطرب" (ص55-55): (رحاله ثقات غير الغاز بن ربيعة وقد 
وثقه ابن حبان )١915/5(‏ » وترحم له ابن عساكر برواية ثلاثة عنه فمثله حسن الحديث).اه". 


عمو 


أقول: 

نص الحديث في "تأريخ دمشق " بإسناده: 

قال ابن عساکر: " قرأنا على ابي عبد الله يحبى , بن الحسن عن أبي الحسن محمد بن محمد بن خلد أنبأنا علي بن 
محمد بن خزفة الصيدلاني أنبأنا محمد بن الحسين بن محمد الزعفراني ح وأحبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو 


الفضل بن يرون أنبأنا أبو طالب العشاري ح وقرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي طالب العشاري أنبأنا أبو حفص 


بن شاهين حدثنا الحسين بن صدقة قالا حدثنا أحمد بن خيثمة حدثنا علي بن بحر بن بري حدثني قتادة بن الفضيل بن 


عبد الله بن قتادة قال معت هشام بن الغاز يحدث عن أبيه عن جده قال: قال يوماً لأهل دمشق: يا أهل دمشق 
ليكونن فيكم الخسف والقذف والمسخ» قالوا ما يقول ربيعة؟ قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( 
يكون في أمتي الخسف والمسخ والقذفء قالوا: فيم يا رسول الله؟ قال: باتخاذهم القينات وشربمم ). كذا في هذه الرواية 
والقدر المرفوع منه ما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم في كتابه أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى 
أنبأنا أبو عبد الله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان قال: قرئ على أي القاسم البغوي حدثني أحمد بن زهير حدثنا 
علي بن بحر حدثنا قتادة بن الفضيل قال: معت هشام بن الغاز يحدث عن أبيه عن جده ربيعة قال: معت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: ( يكون في آحر أمتي الخسف والقذف والمسخء قالوا: بم يا رسول الله؟ء قال: ( 
باتخاذهم القينات وشرهم الخمور ) أنبأنا أبو سعد المطرز أنبأنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا 
الحسين ابن إسحاق التستري حدثنا علي بن بحر حدثنا قتادة بن الفضيل الرهاوي قال: معت هشام بن الغاز يحدث 
عن أبيه عن جده: أن أبا مالك قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: ( يكون في أمتي الخسف 
والمسخ ) قلنا فيم يا رسول الله؟ قال: (باتخاذهم القينات وشرهم الخمور )". 


أقول: 

هناك احتلاف في صحبة ربيعة جحد هشام» كما في "الإصابة" »)۲٦۱۸( )٤۹۷/١(‏ فعلى القول بأنه من 
التابعين تكون روايته مرسلة» وعلى القول أنه صحابي تكون روايته متصلة مرفوعة. 

والغاز والد هشام لم يوثقه غير ابن حبان» وذكر العلامة الألباني أن ابن عساكر ترحم له برواية ثلاثة» وقال: 


"فمثلة نخسن اديت" .وق محسين حديقه نظر لأمور: 


-١‏ لأنه ل يوثقه غير ابن حبان» وم يترحم له غير ابن عساكرء فقد بحثتُ عن ترجمته في عدد من كتب 


الرحال» فلم أحد له ترجمة إلا عند ابن عساكر. 
؟- إن في إسناد هذا الحديث اضطراباً من هشام. 
فتارة يقول: عن أبيه عن جده ربيعة قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول...الحديث. 


وتارة يحدث عن أبيه عن جده: أن أبا مالك قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


وقي المتن احتلاف بالزيادة والنقص. 
وعلى هذا فالحديث ضعيف بسبب هذا الاضطراب والزيادة والنقص. 


۳- والألبانيى ما ساق حديث هشام بن الغاز إلا في الشواهد لحديث عمران بن حصين» انظر "تحرم آلات 


الطرب" (ص175-77). 


4- في تحسين الألباني لهذا الحديث بناء على هذا الإسناد نظرء لما في إسناده من الاضطراب؛ ولأن الغاز بن 


ربيعة لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا ثلاثة كما نقل ذلك الألباني عن ابن عساكر. 


وهذا لا يكفي في حعل رواية هذا الصنف من قبيل الحسن» فقد جعل الحافظ ابن حجر هذا النوع في المرتبة 
السابعة من مراتب الرواة» فقال: "المرتبة السابعة: من روى عنه أكثر من واحدء وم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ مستور أو 


بجهول الخال" "انظر افر" (صه). 
فإن "قال فل إن قد وثقة ابن خان قي[ :"إن اين خان متساهل جنذا ق الترثيق» لا شيم توثيقة للسحهولين. 


وأما الحديث الذي صححه الألباني وهو حديث عمران فهو صحيح بشواهده» فالأمر كما قرره العلامة الألباني 


-رهه الك 
الحادي والثلاثون- قال العنابي في (ص۲۷): 


"5) في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" )١773(‏ من طريق عن هشام ابن الغاز عن نافع عن ابن 


عمر فعا قال الإمام الألباني: صحيح .اه . 


أقول: هذا الحديث في "الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان" برقم .)١۲۳۲(‏ 


قال ابن حبان: "أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبيبة» قال: حدثنا شبابة بن سوار» عن 


ل 0 -صلى الله عليه وسلم- قال: ( إن لله حقاً على كل مسلم أن 
والحديث بهذا اللفظ فيه مخالفة لما رواه الشيخان من حديث نافع وغيره عن ابن عمر. 
-١‏ ففي حديث ابن الغاز قوله: "فإن كان له طيب مسه". 
ولا ذكر للطيب فيما رواه الشيخان عن مالك والليث عن نافع عن ابن عمر. 
کلک لاط ا زواه الیک عو زاب شهاي عع عدا عه الله ”اده عير خو عزن الله عتم 
ولا ذكر للطيب فيما رواه ابن حريج» قال أخبرني ابن شهاب» عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وڼ الصحيحين: النص على الاغتسال يوم ا جمعة. 


وني رواية هشام بن الغاز : " إن لله حقاً على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوم" » بدون تعيين ليوم 
الجمعة. 


قال الإمام البخاري في "صحيحه" حديث (۸۷۷): 
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' حَدَّئنَا عند اله ئ يُوسْفَء قَالَ: ارتا مالك عَنْ افع عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- 
كول E‏ وسلا لَ: إا حاء أحدكم المع فَلْيَغْتَسِل". 


e 


وأخحرجحه البخاري برقم (£ «(A3‏ فقال: 


و التكان قال بز شه عَنْ الزُمْرِيٌ قَالَ: حَدَّتبي سالج بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الله ائه مع عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - 


31 5 ت 2 م وله 0 EES‏ 
رَضِي الله عَنْهُمَا- يَقُولُ: سمغت رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ و وسل e‏ جَاءَ منم المعة فَلْيَعْتَسِلن". 


وأخرجه مسلم في "كتاب الجمعة" حديث »)۸٤٤(‏ فقال: 


' حدثنا يحبى بن يحي التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا: أخبرنا الليث» ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن 


نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا أراد أحدكم أن يأ الجمعة فليغتسل". 


ففي هذه الطرق في الصحيحين النص على الاغتسال في يوم الجمعة بما في ذلك رواية مالك والليث عن نافع» 


فقد حالف هشام بن الغاز مالكاً والليث عن نافع» وحالف -أيضاً - رواية الزهري عن سال بن عبد الله عن أبيه. 


؟- هذا الحديث الذي رواه هشام بن الغاز إِنما هو من أحاديث أبي هريرة -رضى الله عنه-» وليس من 


أحاديث ابن عمر التي اتفق عليها البخاري ومسلم عن عدد من الأثمة الحفاظ. 
قال مسلم في "صحيحه" حديث :)۸٤۹(‏ 


" وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بمر حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - 


صلى الله عليه وسلم- قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده". 
وأخرجه البخاري تابعاً لحديث طويل برقم (891)» ثم ساقه برقم (۸۹۸). 


فابن الغاز انتقل ذهنه من حديث ابن عمر إلى حديث أبي هريرة -رضى الله عنه- وهذا من الأدلة على ضعفه 


وعدم ضبطه. 
كناك لو رای ابن من وو غه رمات الاد کن شان بن :الغا ناذا مقرل ا 
وکل و ا من ال ونوا شاه 
الثاني والثلاثون- قال العنابي في (رص۲۷): 


"ه- الإمام المحدد مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- في كتابه النفيس: "الصحيح المسند مما ليس في 


الصحيحين" برقم (710) حيث صحح حديثين من طريقه: 
)١‏ حديث رقم )۷٤۰(‏ عند أبي داود حرحمه الله- في "سننه" (جه ص١57).‏ 


)١‏ حديث رقم (۱۱۹۷) عند ابن حبان رحمه الله كما في "الإحسان"". 


£ 


أقول: 


-١‏ في الطبعة المعدلة ذكر العنابي نص الحديث في "سنن أبي داود"» من طريق هِشَّام - يه يَْنى ابْنَ العَاز ج 


ي ا 
£ ا 


افع عن ابن عْمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وَقَفَ يَوْمَ انحر ب 502000 ڪج فَقَالَ « 


يوْمِ هَذَا ». قَالُوا يَوْمُ النَخْرٍ. قال « هَذًا يوم احج اكير 4. 


ٌُ 
ی 


وقال العنابي: وقد سبق تصحيح الإمام الألباني له أيضاً. 

أقول: هذه المرة الرابعة يردد العنابي هذا الحديث لتكثير أحاديث ابن الغاز» وقد بِيّنتُ ضعفه. 

۲- قي الطبعة المعدلة قال العنابي : " حديث رقم (۱۱۹۷) عند ابن حبان -رحمه الله- كما في "الإحسان" من 
حديث واثلة ب بن الأسقع “رضي الله عنه- وقد سبق E‏ تصحيح الإمام الألباني له ا 


أقول: لماذا لم تكتف بذكره مرة واحدة؟ 


الغالث والثلاثون- قال العنابي في (ص5":)758- العلامة عبد المحسن العبّاد -وفقه الله- حيث صحح رواية 
هشام بن الغاز لهذا الأثر عن ابن عمر-رضي الله عنهما- كما في "مجموع رسائله" »)٤٥۸/۷(‏ وقد سبق نقل نصه". 


أقول: 

-١‏ هذه مغالطة كبيرة» حيث أوهم أن الشيخ العباد صحح رواية ابن الغاز المنكرة» والتي فيها أن الأذان العثماني 
بدعة ضلالة. 

-١‏ إن العبّاد لم يصحح إلا قول ابن عمر : "كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة'» ولم يذكر إسناده. 


وعزاه إلى "السنة" محمد بن نصر المروزي. 


وهذا إسناده: قال الإمام محمد بن نصر المروزي حرحمه الله- في كتاب "السنة" ص( 9): 


١ 1‏ - حدثنا إسحاق» أنبأ وكيع» عن هشام بن الغاز: أنه مع نافعاً يقول: قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة 


وإن رآها الناس حسنا". 

وأورده ابن بطة -رحه الله- في "الإبانة" (۲۲۹/۱) رقم .)۲١۸(‏ 

قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة بن 
سوار عن هشام عن نافع عن ابن عمر» قال نحو ما رواه محمد ابن نصر. 

وأورده أبو القاسم اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" )٠١ 5/١(‏ برقم .)١55(‏ 

قال: "أحبرنا أحمد بن حمد» أنبا عمر بن أحمد, ثنا أبي» أنبا محمد بن عبيد الله ثنا شبابة» ثنا هشام بن الغازء 
عن نافع عن ابن عمر» قال: کل بدعة ضلالة وإن رآھا الناس فة 

وقال البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" )١ 51/١١‏ رقم :)١۳۹(‏ 


"أخبرنا أبو طاهر الفقيه » وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا : ثنا أبو العباس الأصم » ثنا محمد بن عبيد الله 


المنادي » ثنا شبابة » ثنا هشام بن الغاز » عن نافع » عن ابن عمر قال : « كل بدعة ضلالة » وإن رآها الناس حسنة 


1 


1 


أقول: كل هؤلاء الأئمة يروون بأسانيدهم إلى وكيع وشبابة عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما-: "كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة"» ولم ينقل أحد منهم بحذه الأسانيد تلك الرواية المنكرة التي 


تدل على أن أذان عثمان بدعة ضلالة. 


١‏ - فهذا الإمام إسحاق يروي عن وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر هذا النص المغاير لما رواه ابن 
أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن الغاز بإسناده حلاف تلك الرواية المنكرة. 


؟- وهذا الإمام ابن بطة يروي بإسناده إلى أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن هشام بن الغاز عن نافع هذا 


النص الصحيح المغاير لتلك الرواية المنكرة. 


۳- وهذا أبو القاسم اللالكائي يروي بإسناده إلى شبابة عن هشام بن الغاز عن نافع حلاف تلك الرواية 
المنكرة . 

٤‏ - وهذا الحافظ البيهقي يروي بإسناده إلى شبابة عن هشام بن الغاز عن نافع حلاف تلك الرواية المنكرة. 

فمجيء هذا النص عند هؤلاء الحفاظ على حلاف تلك الرواية المنكرة يدل على واحد من أمور: 

-١‏ إما أن يكون هشام بن الغاز وَهِمَ» فانتقل ذهنه عن هذه الرواية السليمة المأحوذة عن النبي -صلى الله عليه 


وسلم- إلى تلك الرواية المدكرة. 
؟- وإما أن يكون بعض أعداء عثمان لقَّن هشاماً هذه الرواية المنكرة. 


“- وإما أن يكون بعض أهل الضلال من أعداء عثمان قد قام بدس تلك الرواية المنكرة في "مصنف ابن أبي 


شيبة" وحذف الرواية السليمة من هذا المصنف. 


E E ES,‏ مام رن الوسر لاقع عل ابزح حت ايان 


لبن -صلى الله عليه وسلم- إذا حرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال". 


فهذا الحديث ثابت عن ابن عمر» والأحاديث الصحيحة عن غير ابن عمر تشهد له» وأما تلك الرواية المنكرة» 


فلا تبت عن ابن عمر» ولا يجوز نسبتها إليه» فصدورها عن هشام ناشئ عن أحد الوحوه التي ذكرناها هنا. 
ونما يؤكد ما أقول أن وكيعاً وشبابة قد رويا هذا النص السليم المحالف لتلك الرواية المنكرة. 
الرابع والغلائون- قال العنابي في (ص۲۸): 
"الوحه الثالث: عدم تخلف أصحاب السنن وكثير من أصحاب الصحاح وغيرهم عن تخريج حديثه. 
فقد أخرج لجات الي الأربع حديثه : 

-١‏ النسائي. ۲- وأبو داود. *- والترمذي. -٤‏ وابن ماجه. 


ه- والدارمي قُ نة 5 - وسعيد بن منصور في "سنئة". ۷ والبيهقي قُ "السينة الكبرى". 


وأخرج له من أصحاب الصحاح: 
/- كابن خزيمة في "صحيحه". 9- وابن حبان في "صحيحه". -١١‏ وأبو عوانة في "مستخرحه". -١١‏ والضياء 
المقدسي في "المحتارة". -١١‏ والحاكم في المستدرك . 

وأخرج له من أصحاب المسانيد: -١*‏ أحمد بن حنبل في "مسنده". ١4‏ - وأبو يعلى في "مسنده" . -٠١‏ 
والبزار في البحر الزحار » وغيرهم. 


وهذه أمهات كتب الحديث بعد الصحيحين". 


£ 


أقول: 

-١‏ اذكر الروايات التى أخرحها هؤلاء الأئمة من أحاديث ابن الغاز» اذكرها بأسانيدهاء وأنا لا أستبعد أا هى 
الروايات التى ذكرتما في مقالك» وتمت مناقشتى لما. 

-١‏ لقد أصاب الشيخان البخاري ومسلم في عدم الإخراج عن هشام بن الغاز في "صحيحهما"» وأصحاب 
السنن الأربع لم يلتزموا أنمم لا يخرحون في كتبهم إلا الصحيح» وقد تعقّبهم العلامة الألباني -رحمه الله- في أحاديث 
كثيرة جداً مجموعها في محلدات. 

وابن خزيمة ومن بعده قد يخرجون الأحاديث الضعيفة» ولا سيما الحاكمء فإنه رع الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » فقد جمع الذهبي في رسالة له مائة حديث من الموضوعات. 

ثم هل هؤلاء الأئمة كلهم رووا عن هشام بن الغاز تلك الرواية المنكرة التي هي موضع النزاع وصححوها؟» 
حاشاهم. 

وإن عدم روايتهم لتلك الرواية المنكرة لدليل على إعراضهم عنها لشدة ضعفها إن كانوا قد وقفوا عليهاء أو 
لخفائها فلم يقف عليها أحد من هؤلاء الأئمة. 


موضع النزاع» ولو فرضنا أن هشاماً في أعلى مراتب الثقات فإن ذلك لا يدفع الشناعة والنكارة عن روايته التي تتضمّ: 


الطعن في الخليفة الراشد عثمان وإخوانه من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان. 
الخامس والثلاثون- قال العنابي في (ص؟7"): 
"وقد سبق أول هذا المقال إخراج غيرهم من الأئمة لهذا الأثر: 
1- فذكرنا رواية الإمام محمد نصر المروزي في "السنة" (510). 
4- ورواية الإمام اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" .)١85/1١(‏ 


ه- ورواية الإمام البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" له ")١19(‏ 


أقول: إن هؤلاء الأئمة لم يرو أحد منهم تلك الرواية المنكرة» وإنما رووا رواية أخرى مأحوذة من كلام رسول الله 


السادس والثلاثون- قال العنابي في (ص 7-5 7): 

" بيان بعد مسلك الشيخ ربيع - في تضعف هذا الأثر- عن تصرفات الأئمة في إعلال الحديث: 
أما قول الشيخ ربيع -وفقه الله-: 
؟- الذي يظهر لي أن روايته هذه عن نافع تعتبر منكرة. 


لأنه تفرد بها من بين أصحاب نافع الكثر > وفيهم فحول أهل بلده المدينة النبوية, فمن الرواة عنه: " أولاده أبو 
عمر وعمر وعبد الله وعبد الله بن دينار...- فذكر جملة كبيرة من الرواة ثم قال: - فتفرّد هشام بن الغاز عن نافع 
من بين هذا العدد الكبير ومنهم أبناؤه» وفيهم الفحول من أهل المدينة» ولم ينقل عنهم هذا النص العجيب . 


۸ 


هذا مع أن الناقل عنه هشام بن الغاز » وهو ليس من أهل المدينة. 

وإنما هو غريب أصله من دمشق , ثم صار نزيل بغداد, وكان على بيت المال لأبي جعفر المنصور". 
أقول: 
-١‏ إن كلامي هذا حق» وهو منهج السلف من أئمة النقد النبهاء» ولا يضيره عدم تسليمك به. 


؟- إن اشتغال ابن الغاز ببيت الال لما يُضعف حفظه؛ كما حصل لشريك القاضى وغيره من اشتغل بالقضاء 
أو غيره من التجارة ونحوها أنمم ضعفوا في رواياتهم للحديث بسبب هذا الاشتغال» بل الشغلة ببيت المال تعرض 


صا خا ليان أشد من نسيان القضاة الذين يقوم قضاؤهم على العلم» لا على المال. 
السابع والغلاثون- قال العنابي في (ص” 7-1 7): 


"قال: ومثل حديثه هذا - وهذا حاله- يعتبر منكراً. ثم نقل كلام مسلم في "مقدمة كتابه" (ص۷) وقال: 
تأمل قول الإمام مسلم: " أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك 
على الموافقة لهم ... فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم". 


وهذا مفقود في ابن الغاز فهو قليل الرواية, ولم يشارك أصحاب نافع في بعض ما رووا من الأحاديث الصحيحة, 
ولم يمعن في موافقتهم- لان قال: وقال الحافظ ابن رجب > معلقاً على كلام الإمام مسلم هذا: 


" فصرّح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم , ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به » وحكاه عن 
أهل العلم". 
انظر "شرح علل الترمذي" -455/١١‏ /اه4). 


وهشام بن الغاز من النوع الذين لا يجوز أن يقبل حديثهم إذا تفردوا عن أمثال نافع والزهري بما لا يشاركه فيه 
أحد من ثقات أصحابهما ).اه". 


ثم قال العنابي في رص 4-7 ) معلقاً على كلامي هذا: 


"فإن هذا المسلك لم يكن أئمة العلل والحديث يطبقونه على جميع تفردات الثقات؛ لأمور: 
-١‏ أن الأصل قبول خبر الثقة وعدم التشكيك في خبره إلا إذا أقيم الدليل على وهمه: 


- إما بتنصيص إمام على ذلك» أو ذكره لخبره في ترجمته من كتب الضعفاء منكرا ها. 

- أو خالفة من هو أرحح منه من حيث الوصف والعدل. 
ولا يكفي في ذلك جرد دعوى التفرد بعد أن ثبت توثيق المتفرد. 
ولا أظن الشيخ ربيعاً ينزل نفسه منزلة أولئك الأئمة الحفاظ الذين عاينوا الأصول وحفظوا أحاديث الرواة 
وأحاديث قرنائهم ومشايخهمء الأمر الذي يمكنه من الحكم على تفرد الثقة بالثقة بالضعف فضلاً عن 
النكارة(!!) حتى يقول: (الذي يظهر لي أن روايته هذه عن نافع تعتبر منكرة). 
وحتى يقول: (وهشام بن الغاز من النوع الذين لا يجوز أن يقبل حديثهم إذا تفردوا(!) عن أمثال نافع 

والزهري بما لا يشاركه فيه أحد(!) من ثقات أصحابهما)!!! 


وحتى يقول: (وهذا مفقود(!) في ابن الغاز فهو قليل الرواية(!)» ولم يشارك أصحاب نافع في بعض ما 
رووا من الأحاديث الصحيحة, ولم يمعن في موافقتهم)!!. 

وهذا القول من الشيخ ربيع -وفقه الله- مجازفة! ولو أنه كلف نفسه عناء البحث لوحد من ذلك ما هو 
على النقيض ثما جزم به!! 

حيث إن روايات هشام بن الغاز عن نافع على نقيض ذلك» وخاصة ما كان من حانب الآثار! ولذلك جد أن 
ابن أبي شيبة ره الله- يعتني بإخراج رواياته عن نافع» وخاصة ما كان منها عن ابن عمر رضي الله عنهما- 
كما هو حال أثرناء وقد علمت أن مصنفه عمدة في هذا الباب» الأمر الذي يؤكد بُعد ما قرّره الشيخ ربيع - 
وفقه الله- حيث إن كلامه منصب حول رواية هشام بن الغاز عن نافع في الأحاديث الأحكام» ولذلك أتى 
بكلام أهل العلم في هذا الجانب الذي عُلم تشديد الأئمة فيه» بخلاف أمر الآثار عن السلف -وقد علم أن 
بحثنا حول أثر-؛ فلم يكن تشديدهم فيها كأحاديث الأحكام. 

وهذا لوحده - مع ما مر من إثبات ثقة ابن الغاز- كاف في هدم ما سطره الشيخ ربيع -وفقه الله- لإثبات 


دعواه" 


£ 


أقول: 

-١‏ أنت البعيد جداً عن مسلك أهل الحديث وتصرفات الأئمة» فبينك وبينهم بعد المشرقين. 

؟- من أين لك هذه الشروط؟ انقلها لنا عن أئمة اجرح والتعديل. 

+- إن هذا الكلام الذي استنكرته حق وسير مني على منهج السلفء فلا تجعل الحق المعروف منكراً. 

-٤‏ لم أحد من كلام أهل العلم ما يناقض كلامي» وهذا الإمام الدارقطني قد سبقني إلى نقد عدد من روايات 
هشام بن الغاز» فأين ما يناقض كلامي من كلام أئمة الجرح والتعديل؟ 

ه- لقد طبقث منهج أهل الحديث تطبيقاً صحيحاً لا يعارضه إلا مكابر. 

5- لماذا لم تنقل كلام الإمام مسلم الذي نقله عن أهل العلم والذي تظهر به قوة حجتي» وينطبق فعلاً على 
هشام بن الغاز وأمثاله إذا تفردوا؟؛ الأمر الذي لا يخالفه إلا معاند» لا سيما وهذا التفرد يمس كرامة عثمان والصحابة 
الكرام “رضي الله عنهم-. 

وهذا منهج العلماء الأئمة الذي نقله عنهم الإمام مسلم ليتأسى به من بعدهم. 

قال الإمام مسلم -رحمه الله- في "مقدمة صحيحه" (ص١7):‏ 

"لأن حكم أهل العلم» والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به الحدث من الحديث أن يكون قد شارك 
شيئاً لیس عند أصحابه» قبلت زيادته. 
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» 
وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروى 
عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث» مما لا يعرفه أحد من أصحابحماء وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما 
عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم". 


أقول: فهذه شروط أهل العلم بالحديث لقبول ما يتفرد به المحدث: 


لس 


أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة هم. 

وواقع هشام بن الغاز بخلاف ذلك: 

-١‏ فهو لم يشارك أهل الحفظ المتقنين من أصحاب نافع في روايات الأحاديث الصحيحة. 

؟- فقد تفرد عن الحفاظ المتقنين من أصحاب نافع بعدد من الروايات التي لا يشاركه فيها هؤلاء الحفاظ 


المتقنون» والتي لا يعرفوتماء وهو لم يشاركهم في الأحاديث الصحيحة التي رووها واشتهرت عنهم» وإذا شارك أحداً منهم 


نادراً حالفه واضطرب في روايته. 

۳- فغير جائز قبول رواياته التي تفرد بها عن أصحاب نافع الحفاظ العالمين بحديثه والتي لا شاهد لحاء لا سيما 
تلك الرواية المنكرة الشديدة النكارة التي تتضمّن الطعن في الخليفة الراشد عثمان وإخوانه من الصحابة الكرام رضي الله 
E‏ 

٤‏ - أنا أسأل العنابي: هل يحرم في منهجك الأحذ بمذا المنهج الذي اتفق عليه أئمة الحديث وعلماؤهم والذي 
قدّمه الإمام مسلم نصحاً للإسلام وللمسلمين الذين يأتون بعدهم ليسيروا على منوالهم؟!! 

وهل أغلق في منهجك باب الحرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والتعليل؟؟!! 

إن قلت: نعم» فقد جنيت على نفسك» وحرجحت عن زمرة أهل الحديث. 

وإن قلت: لاء لزمك الأحذ بهذا المنهج» وسقطث اعتراضاتك وتماويلك التي أكثرت منها. 


fl 


وأنا أسألك عن مؤلفات الشيخ مقبل ؛ مثل كتاب "أحاديث معلة ظاهرها الصحة"» وقد اشتمل على نحو 


خمسمائة حديث» هل عمله هذا صحيح وحائز» أو ل 
وأسألك عن كتابه "الجامع الصحيح" في خمسة جحلدات. 


وأسألك عن تأليف الحجوري لعدد من المؤلفات» ومنها "الرياض المستطابة في صحيح وضعيف أحاديث 


مفاريد الصحابة". 


أرحو الإحابة العلمية المقنعة. 


۲۲ 


ثم أنا لا أستبعد أن هذا الأثر المنكر قد تلقّنه هشام بن الغاز من بعض الروافض» فلضعف ذاكرته ذهب ينسبه 
إلى نافع عن ابن عمر. 
ب ع 3 يكون بعض أعداء عثمان والصحابة قد دس هذا الكلام المنكر جداً في مصنة 


ابن ال شيبة» إلى آخر الاحتمالات الق أسلفتها. 


وأنا أعيد لك سؤالي الأول هل يحرم عندك تطبيق من منهج السلف واقتفاء آثارهم» لا سيما في الذب عن أصحاب 


نبيهم» واستنكار ما يهز مكانتهم ويشوه صورتهم »مثل هذا النص الشديد النكارة؟ 


- أن يقبله» لا سيما إذا أدرك ما يؤول إليه من الباطل المضاد لتركية الله لحم بقوله: ( كنم حَيْر أَمَة 


مرون ِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ انكر وذ وَتَوْمنونَ باللّم). 


وقوله تعالى: (والسَابِقُونَ الأوَُونَ مىن الْمُهَاحِرِينَ والأنمتار والَذِينَ الَبَعُوهُم بإِْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عن 
اَعَد م جَنّاتٍ ري ها الأنْهَارٌُ حَالِدِينَ فِيها ادا دَلِكَ الور الَْظِيم). 


ت 
0 


أاحد دك أَنْمَقَ يل اد ذَهَبًا ما 


ق ا 


والمضاد لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : " لا سبوا أضْحَابي كَل 


كو > 7 


ن 


وهذا الأثر ينطوي على الطعن فيهم. 


ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : "حير النّاسِ قر ن 2 الذي يَلُونَهُمْ الذي يَلُونَهُمْ © يجِيء قوم سبق شَهَادَهُ 


أَحَدِمِحْ ينه وَكِينهُ شَهَادَئَه". 
والله يقول: (وَلتَحْنْ مِنْكم أَمَة يَدْعُونَ إلى الح ويا ون بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَأُولَتَكَ هه الْمَفْلِحُونٌ). 


وهذا الأثر مضمونه أن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- والتابعين لحم بإحسان لم ينكروا هذا المنكر 


الذي ترونه مع الأسف من المعروف الذي يجب الدفاع عنه. 
فهل تكفى هذه الآيات والأحاديث عندك وعند غيرك لإدانة هذا الأثر بالنكارة والبطلان» أو لا ؟ 


لذن 


أرحو أن تعتقدوا أن في بعضها الكفاية. 

الثامن والثلاثون- قال العنابي في (ص 4 "): 

"وقد روى هشام بن الغاز آثار(') كثيرة عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- الأمر الذي يؤكد اختصاصه 
بنافع وخحاصة فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما- في جانب الآثار". 
أقول: 


-١‏ كم بلغت هذه الآثار حتى تصفها بالكثرة» هل بلغت المئات أو الألوف؟!! 

إن الأحاديث التي رواها ولم يضبطها ليحفظ أكثر منها كثير من طلاب العلم الصغار ويضبطونماء فمروياته لا 
تعادل الأربعين النووية ولا تقارماء ويحفظ هذه الأربعين كثير من طلاب العلم الصغار» فدع المبالغات 2 ابن الغاز 
ورواياته. 

؟- قولك: "الأمر الذي يؤكد اختصاصه بنافع" > فهل ثبت عندك بالأدلة شدة ملازمة ابن الغاز لنافع تلك 
الملازمة التي فاق بها كبار أصحاب نافع من أهل المدينة وغيرهم من الثقات الأثبات ففاقهم بهذا التخصص. 

ثم هل تميز ابن الغاز بهذا الاختصاص عن أهل المدينة من أصحاب نافع مثل عبيدالله ابن عمر ومالك والزهري 
وأبناء نافع؟» وهل وضعه ابن المديني في الطبقة الأولى من أصحاب نافع من أجل هذا التخصص الذي ميزه وقدّمه على 
أصحاب نافع؟» وهل فعل النسائي مثل ذلك؟» نعوذ بالله من الغلو في الباطل. 
فهذا الحافظ الناقد العالم بالرحال وأحوالهم علي بن المديني قد قسّم أصحاب نافع إلى تسع طبقات. 


قال الحافظ ابن رحب في شرح "علل الترمذي" :)407-1401/١1(‏ 


اتات نافع قسمهم ابن المديني تسع طبقات: 


4 


الطبقة الأولى : أيوب » وعبيد الله بن عمر » ومالك » وعمر ابن نافع » قال : (( فهؤلاء أثبت أصحابه ١‏ وأثبتهم 
عندي أيوب )) . قال : وسمعت يحبى يقول : (( ليس ابن جريج بدونهم فيما مع من نافع )) . 

الطبقة الثانية : عبد الله بن عون » ويحبى الأنصاري » وابن جريج . 

الطبقة الثالثة : أيوب بن موسى » وإسماعيل بن أمية » وسليمان ابن موسى » وسعد بن إبراهيم . 

الطبقة الرابعة : موسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق » وداود بن الحصين . 

الطبقة الخامسة : محمد بن عجلان » والضحاك بن عثمان » وأسامه ابن زيد الليثي » ومالك بن مغول . 

الطبقة السادسة : ليث بن سعد » وإماعيل بن إبراهيم بن عقبة » وسليمان بن مساحق » وابن عنج المصري . 


الطبقة السابعة : عبد الرحمن السراج » وسعيد بن عبد الله ابن حرب » وسلمة بن علقمة» وعلي بن الحكم » والوليد بن 


الطبقة الثامنة: أبو بكر بن نافع» وخليفة بن غلاب» ويونس بن يزيد» وحوبرية بن أماء » وعبد العزيز بن أبي رواد » 


فهك بن ثانت العتدي + وابد 2 علقمة الفروي » وعطاف بن خالد » وعبد الله بن عمر » وحجاج بن أرطأة » وأشعث 


بن سوار » ونور بن يزيد . 


وطبقة تاسعة لا يكتب عنهم : عبد الله بن نافع » وأبو أمية اين يعلى » وعثمان البري » وعمر بن قيس سندل . انتهى" 


ولم يذكر ابن المديني هشام بن الغاز في أي من هذه الطبقات حت الطبقة التاسعة» وهي طبقة ضعفاء أصحاب نافع. 
فهل حهل علماء الجرح والتعديل-ومنهم علي بن المديني- اختصاص ابن الغاز بنافع وعَلِمْتَهُ أنت ؟! 

وق أي طبقة تضعه؟» أتضعه في الطبقة الأولى» أو تحعله في طبقة فوق طبقة الليث بن سعد الإمام الحافظ الفقيه؟ 
قالوا: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. 

ومن العجائب دعوى اختصاص ابن الغاز بنافع عن ابن عمر» ولا سيما في جانب الآثار. 


Yo 


التاسع والثلاثون- قال العنابي في (ص؟ 8-1 7): 

"منها إضافة إلى أثرنا هذا: 

۲- ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )١55/(‏ قال: حَدَّنَنَا سَبَابَةُ » قال : حَدَّنّنَا هِشَامُ بْنُ الْعَازِ » عَنْ نافع › 
عن ابْن عُمَرَ » قال : مَنْ گان په جخ مَعْصُوبٌ فَحَشِيَ عَلَيْهِ الْعَنَتَء فَلْيَمْسَحْ ما حَوْلَهُ » ولا يَعْسِلَهُ.اه. 


۳- ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (۱۷۷/۲ برقم )()٥۰٤‏ من فعله أيضاً؛ فقال: حدثنا موسى بن هارون» 
ثنا إسحاق» ننا الوليد بن مسلم» عن ابن الغاز, عن نافع عن ابن عمر» قال: إذا كان عليه عصاب مسحه» وإن ١‏ 


أقول: بين هاتين الروايتين احتلاف يدل على ضعف هشام بن الغاز. 


ففي رواية شبابة عنه أن من كان به حرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله» وهذا باطل يستبعد 


أن يقوله ابن عمر. 
وما حوله لا بد من غسله» فهذا كلام باطل » برأ الله منه ابن عمر ونافعاً؛ لأنه من أوهام ابن الغاز. 


وحالفت رواية الوليد عن هشام رواية شبابة عن هشام إذ فيها أن من وضع على جرحه عصاباً فإنه يمسح على 
هذا العصاب» وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء. 
ورواية الوليد شطرها الأول هو الذي عليه كثير من العلماءء وما هو مشهور عن ابن عمر حرضي الله عنهما-» 


أما الشطر الثاني منه ففيه نظر. 


.)٥۲۲( برقم‎ )١ 55-١ 47/79( كذاء والصواب‎ - ' 


75 


ومن العجائب أن العنابي ينقل عن ابن الغاز روايتين مختلفتين» ولا يدرك هذا الاختلاف, ولا يدرك أن هذا 


الاختلاف نما يدمغ ابن الغاز بالضعف. 
قال أبو بكر بن المنذر حرحمه الله- في كتابه "الأوسط" :)١ 8-١ 47/9١(‏ 
" ذكر المسح على الجبائر والعصائب. 


احتلف أهل العلم في المسح على الحبائر والعصائب فأحاز كثير منهم المسح عليها فممن رأى المسح على 
العصائب تكون على الجروح ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب 


الرأي وآبو ثور والمزني يرون المسح على الحبائر. 
وروي عن ابن عمر أن إهام رحله جرحت فألقمها مرارة» وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح. 


5+- حدثنا موسى بن هارون تنا إسحاق نا الوليد بن مسلم عن ابن الغاز عن نافع عن ابن عمر» قال: إذا 


كان عليه عصاب مسحه» وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء . 
فهذا ابن المنذر ينقل رواية الوليد عن ابن الغاز» وم ينقل رواية شبابة لنكارتها. 
وقال ابن المنذر: 


N 2 5‏ : 5 ع 75 075 3 .)+ 
1ه- حدثنا موسى بن هارون نا ماغ( ) ثنا الوليد نا سعيد بن أبي عروبة حدثني سليمان بن موسى عن نافع 


قال: جرحت إهام رل ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. 
أقول: وهذه الرواية تبين مع الرواية الثانية شدة ضعف الرواية الأولى التي تمنع من المسح على العصاب. 


ثم قال: "4 5ه- وحدثونا عن الحنظلي إسحاق» أنا حميد بن عبد الرحمن» نا الحسين بن صالح عن ليث عن ابن 


حبير عن ابن عباس قال: امسح على الحرح إذا حشيت على نفسك في الوضوء". 


فهل مثل هذا التناقض وغيره يدل على ضبط ابن الغاز واختصاصه بنافع؟ 


' - ولعل الصواب: إسحاق. 


۳۷ 


الأربعون- قال العنابي في (ص © ”): 


"5 - ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )١8945(‏ قال: "دتتا وكيم » عَنْ هِشَام ابن الْعَازٍ » عَنْ نَافِع » قَالَ : 


كان ابن عكر إِذَا 1 يِذ سيلا إلى سَاريَة من سَواري الْمشَجِدٍ ء قال لي : وى ظَهْرَكَ". 
أقول: وحدث هذا الأثر برقم (۲۸۹۲) ووحدث نحوه لعبيد الله عن نافع برقم (۲۸۹۰). 


الحادي والأربعون- قال العنابي في ( ص۹ ۳): 


قال هِشَامٌ : وَسَمعْث مَكخولا يَقُولُ مِثْل ذَلِكَ". 
أقول: هذا الأثر عن هشام يخالف ما ثبت عن ابن عمر وابن ن عباس حرضي الله عنهم-. 
قال ابن المنذر في "الأوسط" :)٤٠٠١-٤١١/٤(‏ 


" .5 ؟75- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن سال» أن ابن عمر 


ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك» قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. 


- حدثنا موسى بن هارون ثنا قتيبه ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح أن 


ابن عمر وابن ن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك. 


۲١‏ ۲۲- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي» قال أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار عن عطاء عن 


ابن عباس أنه سئل أيقصر إلى عرفه قال: لاء ولكن إلى عسفان وإلى حدة, وإلى الطائف. 


وهذا على مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وحكى أبو ثور ذلك عن مالك والشافعى» وبه قال الليث بن سعد 


في تقصير الصلاة» وكذلك قال عبد الملك الماحشون . 


۳۸ 


أقول: قال الأثرم: "قيل لأبي عبد الله : في كم تقصر الصلاة» قال: في أربعة برد» قيل له: مسيرة يوم تام؟» قال 
ل أربغة برد تة عكر فا مسيرة يومين"» "المقنع" .)0765-575/١١‏ 


أقول: وهذه المخالفات الواضحة من هشام من أوضح الأدلة على ضعفه» فما رأي العنابي وأمثاله؟ 


الثاني والأربعون- قال العنابي في (ص © 3): 


">- ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )4٤۱۳(‏ قال: حَدَّنَنَا وكِيعٌ) عَنْ هشام ب نالعاو عن عكر نابر 


أقول: وحدث هذا الأثر في "مصنف ابن أبي شيبة" برقم ٤0 ٦(‏ 4)» وفيه قصور عن بيان حال ابن عمر وواقعه 
الذي بيّنه غيره. 
ففي "الموطأ (۲۹۸/۱): 


عَنْ مالك عن نافع عن عير د الله بن عْمَرَ أنه گان جم وهو صَائِيٌ كَالَ: م رك 


وقال ابن ا شيبة 2 "سين" حديث (° ٠‏ 4 


E‏ علي » عَنْ يوب » عَنْ نَافِع » ع 


وقال عبد الرزاق في "مصنفه" :)51١١/5(‏ 
ثم تركه بعد» فكان إذا غابت 


۱ - عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائمء ثم تر 


ا ل EE‏ بعد» فكان يصنع 


۳۹ 


e MEE NE 


بينما الروايات الصحيحة تدل على أن له حالتين: 

الأولى- أنه كان يحتجم وهو صائم» ثم ترك ذلك بعد فكان يحتجم ليلاً. 

والحالة الثانية- ولعله بعدما كبر وضعف- أنه كان إذا كان صائماً لا يحتجم إلا في الليل. 

وانظر إلى الفرق بين قوله: إنه كان يحتجم عند الليل وهوصائم. 

فإن قولة + "عفد الليل" تمل أن یکوت قبل تغرويه الشمس: 

وبين قول غيره من الحفاظ: "فكان يحتجم ليلا"؛ وقول الآخر: "فكان إذا غابت الشمس احتجم" » تلك 


العبارات الواضحة البعيدة عن اللبس. 


نَافِع» عَن ابْن عُمَرَ » قال : لَوْ ادى الْمُنَادِي و 


الثالث والأربعون- قال العنابي في (ص ه ۳): 


"7- ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4571) قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ » قَالَ : حَدَّنّنَا هشام بن الْغَاز » عَنْ 


بين رِخْليِعَ EE‏ ث الصيَامَ » صِيَامَ ا 


£ 


أقول: 
وحدث هذا الأثر برقم (55565). 


وإني لأستبعد هذا القول من ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو الشديد الورع والشديد الاتباع لأقوال رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- وأفعاله» فكيف يقبل نسبة هذا القول إليه -رضي الله عنه-» لا سيما وقد تفرّد به هشام من 


بين أصحاب نافع الحفاظ الحبال؟ 


كيف يقول ابن عمر هذاء وقد روى حديث الأذانين: أذان بلال بليل» وأذان ابن أم مكتوم بعد ظهور الفجرء 


قال البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" حديث (11۷): 


"دلق ا ا ا تم فل" لدف أنه أن وول ا 
صَلَى الله عله وسَلّم- قَالَ: إِنَّ بلالا يُوذْنُ َيل فکلوا واشربوا حت يتاي ا آم مكثوم. ثم ال: وكانَ رخا أعْمَى لا 
يتاذيي ح ا E‏ ا 


ورواه مالك في "الموطأ" 4/١(‏ 5-1 7). 


ورواه مسلم في "صحيحه" حديث )٠١97(‏ من طرق. 
قال خرعة اللفد: 


عن سالم بن عبد الله عن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم. 

حدثني حرملة بن يحبى أخبرنا بن وهب أخبرتي يونس عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر 
-رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حق 

حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 0 - 
صلى الله عليه وسلم- مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. 

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بمثله. 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا إسحاق أخبرنا عبدة ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد 

مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن غمير". 
فإذا كان ما بين الأذانين إلا أن ينزل هذا ويرقى هذاء كما في رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضى الله 


عنهما-» وكما في رواية عبيد الله عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- فكيف تسمح لابن عمر نفسه -وهو من 


٤١ 


أتقى الناس وأورعهم وأتبعهم للسنة- أن يذهب فيجامع أهله في هذا الوقت وهذا كالفتوى منه لغيره؟ » حاشاه» ثم 
حاشاه» وأعتقد أنه لا يفعل هذا من هو دون ابن عمر بمراحل 


لو كان ابن الغاز من أهل الحديث الحريصين عليه لروى عن نافع أو سالم هذا الحديث الصحيح الذي يبطل 
ذلك الأثر. 


الرابع والأربعون- قال العنابي في (ص5”) 


۸- ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" »)١587(‏ قال: حَدنّتا شَبَابَةُ عن هشام ابن الغاز » عَنْ نَافِع 
ابْن عْمَرَ » قَالَ : مَنْ فل ضعا وَهُوَ حرم فَعلَيْهِ الْهِدَاء". 


أقول: لم أحد هذا الأثر في هذا الموضع ووحدته برقم )٠١۸٤١(‏ 


0 
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ال ا ب ا ا ا ا 


سول الله -صلى الله عليه وسلم- عَنٍ الضَبء فَقَالَ: « هُوَ صَيْدٌ وَيجْعَاه ذ فيه كَبْْنٌ إِذَا صَّادَهُ الْمُحْرمْ ». 
رواه أبو داود في "سننه" حديث (۳۸۰۱)» والترمذي في "سننه" حديث (8651)» وابن 
.)۳۰۸٥(‏ 


ماحه في ' سنه" حديث 


فلو كان هشام من أهل الحديث لروى لنا مثل هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي فيه 
بيان حل أكل الضبع» وبيان ما يجب على الحرم إذا قتله» وهو الفداء عنه بكبش. بخلاف الأثر الذي رواه هشام» فإنه 


حال من بيان هذين الحكمين اللذين يجب على المسلم معرفتهماء ولعل نافعاً رواه 
فاحل به هشام ابن الغاز 


عن ابن عمر على الوجه الصحيح» 


الخامس والأربعون- قال العنابي في (ص5”) 


"9- ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )١7705(‏ قال: حَدَّنَنَا شبابة قَالَ : حدتما هشام بن العّاز » عَنْ نَافِع 
> عن ابن عُْمَرَ قال : لا يك لِمْسْلِم أن دغل عَلَى امْرأَةٍ حى 


يَقْدُمَ إليها ما قل » أو كثر". 
أقول: لم أحد هذا الأثر في هذا الموضع ووحدته برقم )١75//(‏ 


وأستبعد أن يكون ابن عمر -رضي الله عنهما- قاله على هذه الصورة؛ لأن فيه مخالفة لقول الله تعالى: رلا 
حتاح عَلَكُمْ إن طَلَقتُُ النّسَاءَ ما 1 موی أو تَفْرِصُوا طن فُريضة وَمتَعْوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْه وَعَلَى الْمُفْر َي ماعا 
ِالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). 


قال ابن العربي في "أحكام القرآن" »)571/١1(‏ في تفسير هذه الآية: 


ية الرًابعة وَالستَبْعُونَ: قؤله تَعَال: (لا جُْنَاحَ ع اغليكة إن طلفته الما ما 4 شر ا هن أو تَفْرِضُوا طن فرب يضة 
eT‏ هُ وَعَلَى الْمُفْترِ قَدَيْهُ ماعا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [سورة البقرة: .]۲٠٠‏ 


فيها مَسْألَةٌ وَاحِدَةٌ: احْتلّف الاس في تَقْدِيمَا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهَا لا متاح علَيْكم إِنْ طلَقْتُمْ النّسَاءِ 
الْمَفْرُوضَ هي الصدَاقُ مِنْ قبل الول ما 1 تَسُوهْنَ وَعَبْرَ الْمفْوُوضٍ هي قبل الْمَرْضِ؛ قله لري وَاخْمَاَُ. 
ومهم مَنْ قَالَ: مَعْنَاهَا إن طَلَمْكُْ النّسَاءَ ما 1 موُن 1 تَفْرِصُوا طن فرِيضَةٌ وَتَكُونُ أو يق الْوَاو. 
الثَلِتُ: أَنْ يَكُونَ في للام حَذّف, قدي لا حتاح عَلَيكُمْ إن لنت النّسَاءَ فَرَضُْمْ أؤ 1 تَفْرِضُواء وَهَذِهِ 
تزجع إلى مَعْنيَينِ: 
النَاني: اَن يَكُونَ في الكلام حَذْفْ تُقَدّرُ به الآيك وَتَبْمَى أو عَلَى باياء وَتَكُونُ تى التّمْصِيلٍ والتَفْسِيم وَالْبَيَانِ 
ولا تزجع إل مَعْق الْوَاوِ كَمَوْلِهِ تَعَال: [ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آتمَا أؤ كَمُورَا] [الإنسان: 5 ]١‏ فَإِنَهَا لِلتَمْصِيلٍ. 


اتح مَنْ قَالَ: إِنّهَا معتى الْوَاو بِأَنّهُ نه عطف عَلَتِهَا بَعْدَ ذلك المفثوضن هن فقال تعال: ر وإن ترك رة 


قبل أن تَسُوهُنّ وذ رُم هي فريضة فِضْفُ ما فَرَضْتُمْ) [البقرة: ۲۳۷] فلو گان الْأوَلْ لِبَيَانِ طَلَاتٍ ا 
َبْلَ الْمَسِيِسٍ لَمَا كَرَرَك و هَذَا ظَاهِرٌ. 
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وقد بسنا ق کتاب " ملجكة الْمتَمَقّهِينَ 


ولا وة ت اون بيْنَ مدير حَذف» أؤ تكون أؤ معت الواو؛ لأن المَعَاّ تَتَمَيِّرُ ذلك وَالْأَحْكامُ 


+ 


الَالِتُْ: مُطلَفَةٌ قبل اميس وَبَعْدَ الْمَرْضٍ. 
الرابح: ل ا ا وَقَبْلَ المَوْضٍ. 


وق اَلَف الاس ي اة ة على 0 بَعَةَ أة قَوّال قوَالٍ ذَائْر م الارْبَعَةَ 1 قُسَام. 
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وََعْدَ القَزضٍ؛ فَحَعَلَ لاو لمع وَجَعَلَ للايية نِضْفَ الصَّداقِء وآلث الحال إلى‎ 
وتَعَالَ ؤخوبها إلا لِمُطَلْقَةٍ قبل اميس وَالْمُرْضٍ.‎ 


قبل الْمَمسّ وَمَبْلَ الْمَرْضِء وَمُطلَقةٌ قبل الْممنّ 
أن لمعه 1 بين الله سْبْحَاة 


وأا مَنْ طَلْقَتْ وَقَدْ فُرِضَ 6ا قَلَهَا قبل الْمَسِيسٍ نِصْفُْ الْمَرْضٍء وها بَعْدَ الْمَسِيسٍ حُِيعُ امرض أو مَهْرْ 
أقول: انظر هذه الأقسام الأربعة الجائزة. 
التي منها: مطلقة بعد المس وقبل الفرض. 


هذا وم أرَ أحداً من المفسرين نقل قول ابن عمر رضي الله عنهما- الذي رواه ابن الغاز» والحق أن نقل هذه 


المسألة من مثل ابن الغاز لا تقبل إذا تفرد بما. 


وقال ابن قدامة والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في "المقنع وحاشيته". (41/۳): 
"فصل 2 المفاوضة. 


والتفويض على ضربين تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته البكر أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر 


وتفويض المهر وهو أن يتزوحها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك. 


فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد ولا المطالبة بفرضه فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا بمقداره وإن تراضيا على 


فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير". 


قال الشيخ سليمان: "قوله: "والتفويض على ضربين تفويض البضع... الخ ' فعلم منه أن النكاح صحيح من 
غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى (لا حناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) الآية 
ولقول ابن مسعود وسيأقٍ » وسواء تركا ذكر المهر أو شرطا نفيه مثل أن يقول زوحتك بغير مهر فيقبله كذلك » ولو قال 
زوحتك بغير مهر في الحال ولا في المآل صح أيضا. وقال بعض الشافعية لا يصح في هذه الصورة لأتما تكون كالموهوبة 
وليس بصحيح فإنه يصح فيما إذا قال زوحتك بغير مهر فيصح ههنا لأن معناهما واحد وليست كالموهوبة لأن الشرط 
يفسد ويجب المهر . 

أقول: تأمل حيداً كلام الشيخ سليمان» وتصحيحه النكاح في عدد من الصور» واستدلاله بالآية الكرعةء ونسبة 
أحد الأقوال إلى عامة أهل العلم. 

السادس والأربعون- قال العنابي في (ص5”"): 

-٠"‏ وما رواه ابن المقرئ في "معجمه" )5٠١(‏ قال: حدثنا محمد » حدثنا عبدالله » حدثنا شبابة » حدثنا 
هشام بن الغاز » عن نافع » عن ابن عمر قال : « لا يحل لرحل تزوج امرأة إلا بنكاح مثبوت وصداق يرثها وترثه »". 

أقول: لم أحد هذا الأثر في هذا الموضع من "المعجم"» ووحدته برقم (5 .)7١‏ 

وإني أستبعد أن يكون ابن عمر-رضى الله عنهما- قد قال هذا الكلام الذي يخالف الكتاب والسنة» كيف 
يشترط أن يكون الصداق مما يورث. 

قال الإمام البخاري -رحه الله- في "صحيحه" في "كتاب النكاح" حديث :)017١(‏ 

"بعد اا لسقرة 11 EE‏ كانه :قال دق الو كارو عل شن راان سفن 


َه نَفْسَهًا عَلَى التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - فال له رَحْلُّ : يا رَسُولَ الله رَوُجْنِيِهَا فَمَال ما عِنْدَكَ قال ما عِندِي شىء 


ل ا ات ا ل د 

إزَارِي وها نِصْفُةُ قال سَهُْلٌ وما لَه رداءٌ مَقَالَ التي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ وما تَصْنَعْ بِإرَارِكَ إِنْ لست 1 يكن عَلَيْهَا مِنْه 

ارو لي امس ورا E‏ 
أؤ عي لَه قال لَه مادا مَعَكَ من الْقُآنِ فقال معي سوه كذَا وَسُورَةُ گڌا لِسْورٍ يُعَددُهَا فَمَالَ ال صَلَى الله عليه 


وَسَلَّمَ أملَحْتَاكَهَا چا مَعَكَ من الان" 
وقال في "صحيحه" حديث (5١١ه):‏ 


ا بن يُوسُفَ ابرا مالك عَنْ أبي حازم » عَنْ سَهل بن سَعلٍ» قال : ڪاءَٿ امْرَاةٌ ل رَسُولٍ 
لله هل الله عام ويك فَقَالَثْ: إِيّْ وَكَبْتُ من تَفْسِيء مَقَامَتْ طوياد فَقَالَ رَحُلٌ: رَوځنيها إِنْ 4 تكن لَكَ يا 
کا قَالَّ: هَلْ عِنْدَكَ من شَئْء تُصْدِقُهًا؟ قَالَ: ما عِنْدِي إل ٳراري» E‏ إن نْ أَغْطَيْتَهًا ياه 0 إِزَارَ لَك 


قالمسن شَيْنَاء فَمَالَ: مَا أَحِدُ شيا فَقَالَ: امسن وَلَوْ حَائًَا مِنْ حَديدء مَلَمْ يذ فَقَالَ: أَمَعَكَ مِن الْقُْآَنِ شئ 


َعم سُورَةُ كذَا وَسُوِرَةٌ كَذَاء لِسْوَرٍ سَكَامَاء فَقَالَ: قَدْ رَوَجْتَاكَهًا با مَعَكَ من الْقُيَآنِ". 


ئْ 
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وأحرحه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. 


فقد أجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون الصداق خاتماً من حديد» وأحاز أن يعلم زوحته سوراً من 


القرآن» وهذه منفعة غير مالية» فكيف يرثها أو ترثه في هذين النوعين من الصداق؟ 

قال الترمذي معلقاً على هذا الحديث: " هذا حديث حسن صحيح» وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث 
فقال: إن لم يكن له شيء يُصدِقُهاء فتروحها على سورة من القرآن» فالنكاح جائزء ويُعلّمها سورة من القرآن. 

وقال بعضُ أهل العلم: النكاح جائز» ويجعل لما صَدَاق مثلهاء وهو قول أهل الكوفة و أحمد و إسحاق". 


فاتفقوا على حواز هذا النكاح» لكن أهل الكوفة ومن ذكر معهم قالوا يعطيها مهر مثلهاء وهذا القول يخالف 


هذا الحديث. 


ن أرِيدُ أن أُنكِحَك إخدى ابت كاين عَلَى 


ارد 


000 ا ا 
قال تعالى عن زواج موسى -عليه السلام-: (قال( ) إن 
ن اش عَلَيِْكَ سَتَحِدّنٍ ِن ضَاءَ الله مِنَ الصَالِينَ قال د 


اني ججج فَإِنْ امت عَشْرًا قَمِنْ عِنْدِكَ وما 1 
وَبَيِنَكَ لما الْأَجَلَيْنٍ قَضَيْتُ فلا عُدْوَانَ على وَاللَّهُ عَلَى ما تَقُولُ وكيل). 


ي رعي الغنم» فكيف يتصور فيها التوارث؟ 


وهذا زواج على منفعة» وھی 


له هو قول الإمام أحمد أنه: "صالح". 
أي أنه صالح في دينه» وليس من الثقات الضابطين. 


ويقاربه قول ابن معين. ليمتو به باس . 


ويقاربه -أيضاً- من يأ ذكره: 
"لا بأس به صالح الحديث هو من ثقات الحمصيين بابة 


قال ابن أبي حاتم في ترجمة عمر بن عمرو الأحموسي: 
عتبة بن أبي حكيم وهشام بن الغاز". 


وعتبة بن أبي حكيم نقل أبو حاتم أن الإمام أحمد كان يوهنه قليلاً 
قال ابن أبي حاتم: "انا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إل قال: معت يحي ابن معين يقول: عتبة بن 


أبى حكيم ضعيف الحديث. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سثئل أبي عنه» فقال: صالحء لا بأس به 
فهذا الإمام أحمد يوهن عتبة بن أبي حكيم قليلاً وابن معين يقول فيه: ضعيف» وأبو حاتم يقول: صالح, لا 
0 به. 
وهو وهشام بن الغاز عنده من بابة واحدة. 


' - القائل أبو الزوحة. 
۷ 


ألا يدرك العاقل المنخصف مرتبة ابن الغاز من كلام هؤلاء الأئمة ومن حال مروياته التي انتقدها الإمام الدارقطني» 


والتي انتقد يا في ضوء منهج أئمة النقد؟ 

إن لأنصح العنابي وأمثاله أن يتقوا الله وأن يتركوا العناد والحدال بالباطل» وأن يدركوا مكانة الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» فلا يدافعوا عن رواية باطلة تتضمّن الطعن فيهم» وأن يحترموا الأئمة الذين نقلوا الإجماع على قبول الأذان 
العثماني؛ لأنه خليفة راشد» ولأن تصرفه صحيح نابع من منهج الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-. 

السابع والأربعون- قال العنابي في (ص5"): 

"فهل بقي للك اخ القارئ بعد سوق هذا الكم من الروايات شلك في أن هشام ابن الغاز من المتثبتين المختصين 
في الرواية عن نافع وخاصة فيما يرويه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-؟ 


الأمر الذي لا يجعل لكلام الشيخ ربيع -وفقه الله- : (وهذا مفقود في ابن الغاز فهو قليل الرواية) أي اعتبارء 
والله الموفق". 
أقول: 
-١‏ إن رواياته لقليلة» هذا بالنظر إلى الكم» وضعيفة بالنظر إلى الكيف, والعبرة بالكيف لا بالكم. 
-١‏ ولقد ظهر للقارئ الكرم ضعف هشام بن الغاز» وبعده عن التثبت والضبط» وخاصة فيما يرويه عن نافع 


عن ابن عمر رضي الله عنهما-. 


۳- لماذا يُعنى ابن الغاز برواية الآثار والتفرد بها عن أصحاب نافع عن ابن عمرء ولا يعتني برواية الأحاديث؟ 


أليس في هذا دلالة على ضعف هته وعجزه» لا سيما وهو يتخبط فيما يرويه؟ 


أليس من امحازفة والقول الباطل ادعاء العنابي أن ابن الغاز من المتثبتين المختصين بالرواية عن نافع وخاصة فيما 


-٤‏ راحع ( ص٤‏ ") في مقدار رواياته. 


ه- هذه الأحاديث والآثار التي رواها ابن الغاز يحفظ كثير من صغار طلاب العلم أضعافهاء فهي أقل من 


الأربعين النووية التي يحفظها كثير من الصغار» فما هذا التهويل؟؟ 


هذا وكلام العنابي كثير» وفيه تحامل شديد يرفضه الإسلام والمسلمون» اوتف عنه» واكتفيث بمناقشة روايات 


ابن الغاز التي قدّمها العنابي لإقناع من لا يفهم بمنزلة ابن الغاز ومكانته من التثبت والضبط والاختصاص بنافع. 
وهذا كله من غير دراسة منه لمرويات ابن الغاز» وفاقد الشيء لا يعطيه. 
والعلم كما يقول شيخ الإسلام: بحث محقق» ونقل موثق» وما عدا ذلك فباطل مزوق . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه 


ربيع بن هادي عمير المدحلي 


